
 عمان - كثير من الجدل وقليل من النتائج 
الواقعية، هكذا توصف المؤتمرات الدولية 
المتعلقة بمتابعة تنفيذ اســـتراتيجية حظر 
انتشار الأسلحة النووية، ومؤتمر مبادرة 
ســـتوكهولم حـــول نزع الســـلاح النووي، 
الذي استضافه الأردن الأربعاء برعاية من 
الأمم المتحدة ليس استثناء، إذ لا يتوقع أن 

تتجسد مخرجاته على الأرض.
تكاثــــر  إزاء  المتزايــــد  القلــــق  ورغــــم 
الأســــلحة النووية في مرحلة الحرب على 
الإرهــــاب تظهر مبــــادرات نزع الأســــلحة 
النوويــــة أنها مجرد منتديات للحديث عن 
الآثــــار الكارثية التي قد تنجر عنها إذا تم 
اســــتخدامها، دون أن تتخذ تدابير كفيلة 

بوقف انتشارها.
ولا تخفــــي الأمم المتحــــدة مخاوفهــــا 
بشــــأن البرامــــج النوويــــة تســــتمر فــــي 
إثــــارة التوتــــرات، ودعــــت إلــــى اعتمــــاد 
أســــس حقيقية حول اســــتخدام الأسلحة 
الكيميائيــــة بالنظــــر إلى وجــــود علامات 
على المنافســــة النشيطة للأسلحة، بما في 
ذلك اقتناء واســــتخدام تقنيات الأســــلحة 

الجديدة.
وفي ظل تعاظم التهديدات الناتجة عن 
استمرار وجود الأســــلحة النووية والتي 
يجســــد انتشــــارها وامتلاكهــــا أو حتــــى 
التهديد باســــتخدامها خطرا يتهدد العالم 
بأســــره، لا تزال ازدواجيــــة المعايير التي 
تنتهجهــــا القــــوى الكبرى حاجــــزا يؤخر 

المساعي الجادة لتخليص العالم من خطر 
الأسلحة النووية.

وتوحد مبادرة ستوكهولم 16 دولة في 
جهودهـــا للترويج لنزع الســـلاح النووي 
ويحظى هذا الموضوع بأهمية لأن معاهدة 
”نيـــو ســـتارت“ بـــين الولايـــات المتحـــدة 
وروســـيا للحـــد من اســـتخدام الأســـلحة 
النووية الاســـتراتيجية سينتهي سريانها 

في فبراير المقبل، دون متابعة.
إلـــى جانب ذلك، تدخـــل معاهدة الأمم 
المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية حيز 
التنفيـــذ في 22 يناير الجـــاري، بالرغم من 
أن القوى النوويـــة الكبرى وأعضاء حلف 
شمال الأطلســـي (ناتو) أبدوا رفضهم لها 
حتـــى الآن، بحجة أن المعاهـــدات الحالية 
التي تحد من اســـتخدام الأسلحة النووية 

كافية.
وقبـــل انطـــلاق المؤتمر فـــي العاصمة 
عمّـــان، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو ماس عن قلقـــه إزاء الانتكاســـات 
فـــي  النـــووي  الســـلاح  بنـــزع  المتعلقـــة 
الســـنوات الأخيرة. وقال ”هذا الاتجاه في 
غاية الخطورة“. لكنه أكد أن نزع الســـلاح 
وإيجاد عالـــم خال من الأســـلحة النووية 
هما مـــن الاهتمامـــات الأساســـية لألمانيا 
وسيظلان كذلك لأسباب ليس أقلها أن أمن 

أوروبا يعتمد عليها.
وكانت ســـيما بحوث، المندوبة الدائمة 
للأردن في الأمم المتحدة، والتي تم انتخاب 

بلادها لترأس المؤتمر، قالت قبل أســـابيع 
إن منطقـــة الشـــرق الأوســـط الخالية من 
الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها من 
أســـلحة الدمار الشـــامل هدف طويل الأمد 
طـــال انتظاره، بالنظر إلـــى تاريخ المنطقة 
الطويل في عدم الاستقرار والحرب والظلم 

والمعاناة الإنسانية“.
وحثت ســـيما بحـــوث الـــدول المعنية 
إلـــى العمـــل بصـــورة جماعية وشـــاملة 
لتهيئة أفضل بيئة للتغلب على التحديات 
الإقليميـــة، بما فـــي ذلك الإرهـــاب، بهدف 

صياغـــة معاهـــدة توافقية ملزمـــة قانونا 
تسترشد بالشمولية والمساءلة.

وعقـــب نهاية الحرب الباردة، انخفض 
عـــدد الأســـلحة النووية في جميـــع أنحاء 
العالم بشكل كبير في البداية، لكن التهديد 
النـــووي يتزايد الآن مرة أخرى، ففي العام 
الماضي، انهارت معاهدة حظر الصواريخ 
النوويـــة متوســـطة المـــدى الأرضيـــة بين 
الولايـــات المتحدة وروســـيا، كمـــا أصبح 
مســـتقبل المعاهدة المركزيـــة الثانية لنزع 
السلاح بين البلدين غير مؤكد، مع اقتراب 

انتهـــاء اتفاق خفـــض الأســـلحة النووية 
الاســـتراتيجية فـــي الخامس مـــن فبراير 
المقبل، ولا يزال الاتفاق على التمديد معلقا.
وفضلا عن ذلك، يتم تحديث ترسانات 
الأســـلحة النوويـــة الحاليـــة وهناك خطر 
متزايـــد مـــن ظهور قـــوى نوويـــة جديدة. 
وأصبحت اتفاقية حظر الأســـلحة النووية 
الإيرانية على حافة الهاوية منذ انســـحاب 
الولايات المتحـــدة في عهد الرئيس دونالد 
ترامـــب. وفي حالة تمكن إيران من تصنيع 
قنبلة ذرية، فقد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح 

نووي في المنطقة.
ولذلـــك، ظهرت دعـــوات تقودها ألمانيا 
بضـــرورة تغييـــر هـــذه السياســـة وأنـــه 
يتعـــين إيجاد طريـــق إلى مســـار الرقابة 
على التســـلح النووي ونزع السلاح بشكل 
فعال ولهذا الغرض، تم تأسيس ما يسمى 

بمبادرة ستوكهولم في العام الماضي.
ويشدد الخبراء العسكريون على أهمية 
الحــــوار عندمــــا يتعلق الأمــــر بالتهديدات 
الأمنية العالميــــة، لأن خطر الحرب النووية 
لا يزال قائما. في ظل وجود حوالي 15 ألف 
سلاح نووي حاليا مخزّن في تسع دول، مع 
وجود المئات في حالة تأهب قصوى وقدرة 

على الانطلاق في غضون دقائق.
وطيلة سنوات، فشلت الجهود الدولية 
للحد من خطر انتشـــار الأســـلحة النووية 
في العالم، مـــع اقتراب الذكرى الســـنوية 
الـ17 لقـــرار مجلس الأمن رقم 1540، والذي 

يقضـــي على الحكومـــات بمنـــع الجهات 
الفاعلـــة من غير الـــدول أو الإرهابيين من 
حيازة وانتشـــار واستخدام أسلحة نووية 

وبيولوجية و كيميائية.

 الخرطــوم – لـــم يحظ الســـودان منذ 
الاســـتقلال بفتـــرة حكم مدنـــي قائم على 
مبـــادئ المواطنـــة، فقد تنقل بـــين أنظمة 
عســـكرية شمولية لفترات طويلة، وأخرى 
حزبيـــة قائمة على الطائفيـــة والعقائدية 
لفتـــرات قصيـــرة، ولذلـــك غابـــت فرص 
ترســـيخ أجهـــزة الدولـــة المدنيـــة ودولة 

القانون.
الحوكمـــة  مبـــادئ  انعـــدام  وكان 
ومفاهيمهـــا جليّـــا فـــي كافة مؤسســـات 
الدولـــة، وقـــد تجلى في أدبيـــات التنمية 
والمؤسسات الإدارية والحياة الاجتماعية 
بمفهومها العام الذي يشـــمل الممارسات 
التـــي تضمـــن تحقيـــق ودعـــم وتعزيـــز 
الرفاهيـــة للســـودانيين، وتتيـــح إمكانية 
توسيع خيارات تحقيق مستوى معيشي 
أفضل على كافة المســـتويات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والأمنية.

ولكـــن مـــع الانفراجة التـــي تحققت 
للبلاد بعد إبرام اتفاق السلام بين القوى 
السياسية في أعقاب الإطاحة بنظام عمر 
البشير، وشطب اسم السودان من القائمة 
الأميركية للإرهاب، بـــدأت تتضح ملامح 
اســـتعادة هيبـــة الدولة، والتـــي تواجه 
فعليا مرحلة حاســـمة هـــذا العام للقضاء 
على الفســـاد وبالتالي الدخول في مرحلة 
إنعـــاش الاقتصاد المنهار وتحقيق مبادئ 

الديمقراطية المنشودة.

تحديات كثيرة

بلغ الفســـاد في الســـودان مستويات 
مخيفـــة فـــي عهـــد نظام عمر حســـن 

البشـــير منذ وصوله إلى السلطة 
جـــراء الأزمة المركبـــة التي وجد 
نفسه عالقا فيها، ومن مسبباتها 

استشـــراء ظواهـــر الفســـاد 
والمحسوبية، وربما وصل الأمر 

إلى غسل الأموال.
ومـــع وصـــول الســـلطة 

الانتقاليـــة إلـــى الحكـــم بعد 
إســـقاط نظام البشـــير، وضع 
المسؤولون على عاتقهم إصلاح 
المؤسســـات المكبلة بالأســـاليب 

البالية والبيروقراطية من خلال تأسيس 
لجنة إزالة التمكين في محاولة للبحث عن 
مفاتيح إخراج البلاد من أزماتها العميقة.

وتضـــم لجنـــة إزالـــة التمكـــين فـــي 
عضويتهـــا خمـــس قيادات تابعـــة لقوى 
الحريـــة والتغييـــر، ويترأســـها عضـــو 
مجلـــس الســـيادة الفريـــق ياســـر عطا، 
وممثلين عن وزارات مختلفة، على رأسها 
الدفـــاع والداخلية والعـــدل وممثلين عن 
قوات الدعم الســـريع، وجهـــاز المخابرات 
العامـــة، وتشـــكلت لاســـترجاع الأمـــوال 
والأراضـــي التي اســـتولت عليها أســـرة 
البشـــير ومجموعة من المحســـوبين على 

نظامه.
ويضغط ممثلو الحراك الشـــعبي في 
السودان على الحكومة الانتقالية لدفعها 
إلى المضي قدما والإســـراع في إجراءاتها 
الهادفة إلى تفكيك منظومة حكم الرئيس 
الســـابق بواجهتهـــا جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين التي هيمنت علـــى البلاد منذ 

انقلاب 1989.
ولـــدى البعض مـــن المراقبـــين قناعة 
بأن لجنة إزالـــة التمكين تلقت دفعة قوية 
للاســـتمرار فـــي عملها من خـــلال الدعم 
السياســـي الذي تلقته عبر التصريحات 
الســـودانية  الحكومة  لرئيس  المتواتـــرة 
المســـتوى  علـــى  أو  حمـــدوك،  عبداللـــه 
الشعبي المرحب بها، ما يفتح الباب أمام 
الإعلان عن وقائع فســـاد جرى التريث في 
الإفصـــاح عنها، خوفاً مـــن حدوث هجوم 

جديد على عمل اللجنة.
ومـــع ذلـــك تبـــدو المهمـــة فـــي غاية 
التعقيـــد بحســـب العديد مـــن المحللين، 

فمثلا عن تطبيق عناصر 
المواطنة على واقع 

السودان، فمن 
الواضح أنها 
غير متوفرة 
وغير متاحة 

لانعدام 
مفردات 

عناصرهـــا وغيابهـــا عنـــد أغلـــب أفراد 
المجتمع الســـوداني. ولذلـــك ظلت البلاد 
ومنذ ســـنوات مصنفة في مؤشر مدركات 
الفســـاد ضمن قائمة الدول الــــ20 الأكثر 
فســـادا في العالم، مـــن جملة حوالي 180 

دولة.
وترجـــع بعـــض الأبحـــاث ذلـــك إلى 
ارتفاع مســـتوى الأمية، وضعف التعليم، 
مـــن  الكثيـــر  وانعـــدام  الفقـــر  وتزايـــد 
أساســـيات الخدمـــات الواجـــب تقديمها 
للمواطنـــين في الحيـــاة مثـــل الخدمات 
الطبيـــة والصحيـــة، ممـــا أفضـــى عنـــد 
الكثيرين مـــن أفراد المجتمع، خاصة في 
القرى، إلى ضعف الإدراك للتحدث عن 
الحقـــوق لانعدامها، وعـــن الواجبات 

لأنهم لا يمتلكون أدواتها.
الشـــفافية  منظمـــة  ورصـــدت 
السودانية عدة أســـباب قالت إنها أدت 
إلـــى تدنـــي موقع الســـودان في مؤشـــر 
بـ“مدركات  المعـــروف  الدولية  الشـــفافية 
مـــن  المطلـــوب  أن  وأكـــدت  الفســـاد“، 
الســـودان حتى يرتقي في مؤشر مكافحة 
الفســـاد الالتزام باستمرار مكافحته، 
والامتثال الصارم لســـيادة حكم 

القانـــون والترويـــج 
المفتوح للشفافية 

المؤسسية.

للمنظمـــة  الســـنوي  التقريـــر  وكان 
للعام 2020 قد ســـاق عدة تحديات تواجه 
مكافحة الفســـاد، أهمها معيشـــة الناس 
المتمثلـــة في أزمـــات الســـلع والخدمات 
والوكلاء  الوسطاء  واستمرار  الأساسية، 
وإغفال فصول من قانون حماية المستهلك 

والتي تراقب حركة الأسعار والمنتجات.
وقد أشـــار التقرير كذلك إلى الظروف 
البيئيـــة كالفيضانـــات وما ســـببته من 
وفيات وتدمير لـــلآلاف من المنازل، فضلا 
عـــن جائحـــة كورونـــا وضعف الســـعة 
ومراكـــز  للمستشـــفيات  الاســـتيعابية 
العنايـــة الفائقـــة. وهـــذه العوامـــل تعد 
جزءا بســـيطا من سلســـلة طويلة تحتاج 
الحكومة إلى معالجتها لتحقيق الســـلام 

على أسس مستدامة.
وعنـــد التعمـــق أكثـــر فـــي المشـــكلة 
الأساســـية التـــي تعيق مكافحـــة ظاهرة 
الفســـاد، نجد وضع مفوضيـــات حقوق 
الإنســـان ومكافحة الفســـاد فـــي الوثيقة 
الدستورية، وأجهزة رقابية، تحت سلطة 
الجهـــاز التنفيـــذي، بالإضافـــة إلى عدم 
نشـــر تقاريـــر ديـــوان المراجعـــة القومي 
لعامين متتاليين، واستمرار وجود جهات 
وغيـــاب  للمراجعـــة  تخضـــع  لا 
فعاليـــة وحيادية جهاز تنظيم 

الاتصالات والبريد.
كما أن هناك نقصا وضعفا 
في منظومة مكافحة الفساد في 
المؤسســـات، إضافة إلى غيـــاب المحكمة 
الدســـتورية ومفوضية مكافحة الفســـاد 

والمجلس التشريعي (البرلمان)، فالقوانين 
إما غائبة أو غير فاعلة. كما أن التعديلات 
في القوانين، وبعضهـــا صدر على عجل، 
لـــم تخضع للدراســـة اللازمة والشـــاملة 
التي قد تســـاعد في ترســـيخ قواعد لبناء 

مؤسسات الدولة بشكل واقعي.

أدوات بلا فاعلية

فعليـــا، تواجه الحكومة الســـودانية 
مرحلة معقدة من المنظور السياسي قائمة 
على عدم وجود البنية الأساســـية لأنظمة 
الشفافية والحكم الرشيد، التي تشمل ولا 
تقتصر على المساءلة والمساواة والمشاركة 
والشـــفافية والقـــدرة علـــى الاســـتجابة 
وجـــود  وعـــدم  المختلفـــة،  للمتغيّـــرات 

استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
ولقـــد أصـــدرت الدولة ترســـانة من 
القوانـــين المجرّمة للفســـاد بقيت حبرا 
على ورق، مـــن بينها قانـــون المفوضية 
ومكافحة  والاستقامة  للشفافية  القومية 
الفســـاد قبـــل خمـــس ســـنوات، غير أن 
حكومـــات البشـــير في ظل حكـــم حزب 
المؤتمـــر الإســـلامي وظفتـــه وطوعتـــه 
لمصالحهـــا الشـــخصية دون أن تظهـــر 

نتائج ملموسة.
ورغـــم أن إصدار هـــذا القانون، الذي 
جـــاء اســـتكمالا لقانـــون لمكافحة غســـل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب الصـــادر في 
العـــام 2014، ســـاهم في تحســـين ترتيب 
الســـودان في قائمـــة دول العالـــم الأكثر 

فســـادا، لكن لم يكن له أثر عملي ملحوظ 
علـــى أرض الواقع، ربما لأســـباب تتعلق 
بالطبيعة الشمولية لنظام الحكم السابق 

نفسه وممارسات بعض منتسبيه.
أن  ســـودانيون  محللـــون  ويؤكـــد 
القوانين وحدها لا تكفي لحماية أي دولة 
ومؤسســـاتها من الفساد إذا لم تكن هناك 
إرادة سياســـية واضحة، فبلد كالسودان 
تلاحقـــه متلازمـــة ضعـــف الإحصـــاءات 
والمصـــادر الرســـمية عـــن حجم الفســـاد 
نفســـه، خاصة في ظل انعدام الشـــفافية 
ونقـــص المعلومـــات، وكذلك عـــدم وجود 
ســـوابق في محاربة فســـاد للمســـؤولين 

وهم في مناصبهم.
وغالباً مـــا يكون العـــزل من المنصب 
فقط هو الجزاء الأعظم لمن يرتكب جريمة 
فســـاد، وبالتالي يتقـــزم دور القانون في 
محاربة الفساد في ظل عدم وجود مصادر 
رســـمية لحجـــم الفســـاد وعـــدم تطبيق 
مفاهيم الحوكمة المتمثلة في المســـؤولية 

والمساءلة ثم المحاسبة.
ولأن الســـودان يعيش اليـــوم مرحلة 
حكم جديد، ينادي بأن تكون إحدى أدوات 
مكافحة الفســـاد هـــي تطبيـــق القوانين 
على الجميـــع بمعايير واحـــدة، ومراقبة 
ومنع تباطؤ الإجراءات القضائية وكل ما 
من شـــأنه عرقلة ســـير العدالة في قضايا 
الفســـاد وغيرهـــا، فإن الســـلطات عليها 
الأخذ بعـــين الاعتبـــار تقاريـــر منظمات 
الشـــفافية المحليـــة والدولية لبنـــاء دولة 

تقوم على العدل والمساواة.
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السودانيون يتطلعون إلى تحول ديمقراطي حقيقي

عوامل اجتماعية وسياسية 

متشابكة تعرقل جهود 

السلطة في إتمام مسار 

تأسيس دولة قائمة على 

الشفافية والديمقراطية

السودان يواجه مرحلة صعبة لاستعادة هيبة الدولة من الفاسدين
محدودية آليات الحكومة الانتقالية لخوض المعركة ضد الفساد تثير الانتقادات والشكوك

عالم خال من الأسلحة.. حلم بعيد المنال

منذ أن دخل السودان عهدا جديدا، بعد تحقيق العديد من الخطوات الملموسة 
فــــــي طريق الانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي في أعقاب ســــــنوات حكم 
البشير التي أرهقته نظرا انعدام الشفافية والحوكمة والعبث بثروات الشعب 
في ظل نظام ســــــيطر على مفاصل الدولة، والحكومة الانتقالية تواجه مرحلة 
أكثر صعوبة لاســــــتعادة هيبة الدولة من الفاسدين، وبالتالي وضع قدم على 

طريق بناء دولة حديثة تتسع لجميع المكونات السياسية والاجتماعية.
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ديمه ب واج ا ت د ا ت ي أ
للمواطنـــين في الحيـــاة مثـــل الخدمات
الطبيـــة والصحيـــة، ممـــا أفضـــى عنـــد 
الكثيرين مـــن أفراد المجتمع، خاصة في
القرى، إلى ضعف الإدراك للتحدث عن
الحقـــوق لانعدامها، وعـــن الواجبات

لأنهم لا يمتلكون أدواتها.
الشـــفافية منظمـــة  ورصـــدت 
السودانية عدة أســـباب قالت إنها أدت
إلـــى تدنـــي موقع الســـودان في مؤشـــر
بـ“مدركات المعـــروف  الدولية  الشـــفافية 
مـــن المطلـــوب  أن  وأكـــدت  الفســـاد“، 
مؤشر مكافحة الســـودان حتى يرتقي في
الفســـاد الالتزام باستمرار مكافحته،
والامتثال الصارم لســـيادة حكم

القانـــون والترويـــج 
المفتوح للشفافية

المؤسسية.
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مبادرات الحد من انتشار الأسلحة النووية.. حظر مع وقف التنفيذ

 مهام مؤتمر نزع السلاح

[ وقف سباق التسلح النووي ونزع 
    السلاح النووي

[ منع الحرب النووية بما في ذلك 
    جميع المسائل ذات الصلة

[ منع حدوث سباق تسلح في 
    الفضاء الخارجي

[ اتخاذ ترتيبات دولية لتأمين 
    الدول غير الحائزة على أسلحة 

    نووية

[ تقليص الأنواع الجديدة من 
    أسلحة الدمار الشامل 

    والمنظومات الجديدة من 

    الأسلحة الإشعاعية

[ تنفيذ البرنامج الشامل لنزع   
    السلاح

[ الشفافية في مسألة التسلح


